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  الحماية الدستورية للحق في البيئة 
  2016التعديل الدستوري الجزائري  على ضوء

  
  المدية –جامعة الدكتور يحي فارسوالعلوم السياسية  كلية الحقوق-زياني نوال/أ

  2البليدة –جامعة لونيسي علي والعلوم السياسية  كلية الحقوق- لزرق عائشة/أ

  
  ملخصال

خطا خطوة إلى الأمام  2016إن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال دستور        
بالإعتراف الصریح بحق المواطن في العیش في بیئة سلیمة تكفل له الحیاة الكریمة وذلك 

بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمیة "في دیباجة الدستور التي أكدت على 
منه التي اعترفت  68وتعززت هذه الحمایة في المادة " المستدامة والحفاظ على البیئة

بصفة صریحة بحق المواطن في بیئة سلیمة وضرورة حمایة هذا الحق من طرف الدولة 
وبذلك  تكون الجزائر قد دشنت عهدا جدیدا بمنح الحق البیئي قیمة دستوریة . ومؤسساتها

  .علیا ملزمة لكل من الدولة ومؤسساتها

Abstract   

    The Constitutional founder of Algeria by the Constitution of 2016 a step 
forward unequivocally recognize the citizen to live in a healthy environment to 
ensure a dignified life and that in the preamble to the Constitution, which 
emphasized the "building product and competitive economy in the context of 
sustainable development and environmental conservation" and strengthened the 
protection in Article 68, which recognized him as an explicit right of citizens to 
a healthy environment and the need to protect this right by the state and its 
institutions. Thus, Algeria has launched a new era of constitutional right to 
grant the environmental value of the high binding on all of the state and its 
institutions. 
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  :مقدمة
  1972انعقاد مؤتمر ستوكهولم عام زیادة الوعي البیئي العالمي وبالأخص بعد  مع   

أصبح حق العیش في بیئة سلیمة  یحظى باهتمام أكبر خاصة على المستوى الدولي مما 
انعكس ذلك على دساتیر دول العالم التي تبنت مبادئ مؤتمر ستوكهولم في دساتیرها، 

ثر من ومع نهایة العقد الأول من القرن الواحد والعشرین تضمنت الدساتیر الوطنیة لأك
اشارات واضحة وصریحة لحق ) دولة 193دولة من أصل  149(ثلاثة أرباع دول العالم 
وعلى الرغم من أن الجزائر لم تشارك في مؤتمر ستوكهولم إلا  (1)الانسان في بیئة سلیمة،

أن هذا لم یمنعها من إقرار مواضیع البیئة في تشریعاتها الداخلیة، غیر أن غیاب 
حق في البیئة جعل من هذا الحق متعثرا بین التشریع والتطبیق إلى التنصیص الدستوري لل

الذي حمل في طیاته حمایة صریحة ومباشرة  لهذا الحق  2016غایة التعدیل الدستوري 
تعالج هذه الورقة  ذلكوتأسیسا على . ومنحه بذلك قیمة علیا ملزمة من الدولة ومواطنیها

  .ي  بالحق في البیئة السلیمةالبحثیة نطاق الإعتراف الدستوري الجزائر 
  دواعي دسترة الحق في البیئة: ولالمبحث الأ 

من ضمن الإیجابیات التي تحسب للمؤسس الدستوري في تعدیله الدستوري الأخیر       
توسیعه لدائرة الحقوق والحریات، وذلك بنصه على الحق في البیئة كأحد الحقوق 

ظ علیها، فلأول مرة ینص الدستور الجزائري الإنسانیة المهمة الواجب مراعاتها والحفا
  (2).صراحة على حقوق الأجیال القادمة ضمن الكتلة الدستوریة

إلا أن المتتبع للمشاورات والنقاشات التي سبقت التصحیح الدستوري یجد أن          
هناك أسباب ودوافع عدیدة اجتمعت كانت وراء تكریس حق البیئة في التعدیل الدستوري 

      :ر أهمهاالأخی
تصدیق الجزائر على جل الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة ذات العلاقة  :المطلب الأول
  بموضوع البیئة

  (3)،1972م عاالمهتمة بمجال البیئة في مؤتمر ستوكهولم  لقد بدأت الحركة الدولیة      
إلا أن الجزائر لم تكن من الدول المنخرطة في هذا المؤتمر آنذاك؛ كونها كانت من الدول 
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 یئة من ضمن أولویاتها لأنهاالحدیثة الإستقلال فكان من الطبیعي أن لا تكون مسألة الب
فكانت ترى في مسألة حمایة . كانت بحاجة إلى إعادة بناء وهیكلة على جمیع المستویات

المناورات الأمبریالیة لضرب اقتصادیات الدول الحدیثة الإستقلال البیئة ضرب من 
والسائرة في طریق النمو، إلا أن عدم مشاركتها في هذا المؤتمر لم تمنعها من إصدار 

ة المتضمن الثورة الزراعی 73 -71الأمر رقم : قوانین على علاقة بموضوع البیئة أهمها
المتعرق بحمایة  03  -83القانون و  ،(5) رعيالمتضمن قانون ال 43 -75والأمر رقم  (4)

   .(6) البیئة والذي یعد القانون الإطاري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري
وقد انضمت الجزائر إلى مصاف الدول المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بحمایة      

من ضمن  حیث كانت الجزائر ، (7) 1992البیئة رسمیا في مؤتمر ریودي جانیرو سنة 
ال البیئة ومن هنا بدأت المشاركة الجزائریة في مج، (8) علیه الدول المشاركة والمصدقة

أن هذا لم یدفع بها أن تحذو حذو غیرها من الدول المشاركة  غیرعلى المستوى الدولي، 
مباشرة إلى تضمین هذا  في المؤتمرات ذات الصلة بموضوع البیئة، التي كانت تتجه

الدستوریة بعد مشاركتها في تلك المؤتمرات، إلا أنها كانت ملزمة بأن  الحق في نصوصها
تصدر التشریعات والقوانین الموافقة لهذه المعاهدات التي صدقت علیها وهذا كأثر إلزامي 
على انضمامها إلى المعاهدات الدولیة كون هذه الأخیرة لها مكانتها المعیاریة الأسمى من 

إلا أن . (9) ريمن الدستور الجزائ 150طبقا للمادة   للقوانینالتشریع في الهرم التدرجي 
ازدیاد الوعي العالمي بحقوق الإنسان في العقدین الأخیرین، خصوصا مابات یعرف 

إضافة إلى ارتفاع نسبة الأخطار العالمیة  ومنها الحق في البیئة (10)،بحقوق الجیل الثالث
في البیئة السلیمة تحت غطاء التنمیة، أدى التي أصبحت تتهدد البیئة ومنه انتهاك الحق 

كل هذا إلى تضمین الحق في البیئة السلیمة في معظم المواثیق على المستوى العالمي 
والإقلیمي والوطني، هذه الأخیرة التي أصدرت تشریعات عدیدة تخص البیئة إضافة إلى 

ولقد كانت الجزائر واحدة من الدول  (11)النص على هذا الحق في كتلتها الدستوریة،
الفاعلة في الجماعة الدولیة لحمایة هذا الحق، وعلیه كرسته في تعدیلها الدستوري 
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الأخیر، بهدف إضفاء حمایة خاصة أوسع وأنجع لهذا الحق، خصوصا وأن العدید من 
  .دول العالم باتت تطالب بإنشاء محكمة دولیة خاصة بالبیئة

  ر ببعض الدساتیر المقارنةالتأث: المطلب الثاني
دولة في الإعتراف بحق المواطنین  23سارعت  1972ستوكهولم عام عقب إعلان      

في بیئة سلیمة وصحیة ضمن دساتیرها رغم أنه قبل هذا التاریخ كانت منظومتها القانونیة 
، واعتبروا أن هذه الحمایة تعد في الوقت ذاته (12) تتضمن تشریعات تحمي هذا الحق

لتزاما على عاتق الدولة، ومن هذه الدساتیر الدستور البرتغالي في مادته السادسة، ا
من دستور جمهوریة  50والدستور الیوناني في مادته الرابعة والعشرون، كذلك المادة 

من الدستور  الكوري   35من الدستور الإسباني، والمادة  45إیران الإسلامیة، والمادة 
  .(13)لدساتیروالعدید من ا 1987لعام 
ومنه جاءت معالجتها لمسألة حمایة  ذه الدساتیر جاءت متأثرة بمؤتمر ستوكهولمه      

البیئة ناقصة إلى حد ما ولم تصل النضج الذي عرفته حمایة الحق في البیئة في العصر 
ستوكهولم آنذاك شكل اللبنة الأولى لحمایة البیئة على ، كون أن مؤتمر (14)الحالي

دولي فكان من الطبیعي أن یعتریه بعض النقص فجاءت معالجة الدساتیر لهذا المستوى ال
وربما المؤسس الدستوري بتوسیعه دائرة الحقوق والحریات، . الحق فیها نوع من القصور

بإدراج الحق في البیئة ضمن الفصل الرابع من الدستور كان متأثرا إلى حد ما بالدستور 
والذي تم بموجبه توسیع الكتلة الدستوریة  2005 ر عامرنسي وذلك عند تعدیله للدستو الف

" ر الفرنسي في فقرتها الأولى على ، حیث أكدت دیباجة الدستو (15)بإضافة میثاق البیئة
 (16) ،"2005تمسك الشعب الفرنسي بالحقوق والواجبات التي أقرها میثاق البیئة عام 

والذي نص على حقوق المواطن في بیئة نظیفة  2011 كذلك الدستور المغربي لعام
 27كما كرس دستور الجمهوریة الثانیة في تونس الصادر في  (17)ة،وتنمیة مستدام

مدعما بذلك حقوق الجیل صلب الدستور  الحقوق البیئیة صراحة في 2014جانفي 
.(18)ل بهاالثالث دون أن یتغافل عن توفیر الضمانات التي تكفل ممارستها وعدم الإخلا
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وباستقراء النصوص الدستوریة الخاصة بالبیئة في كل من دستور المغرب وتونس      
والجزائر نجد شأنها شأن الدول العربیة، أوكلت مهمة الحفاظ على البیئة إلى الدولة 

  .(19)باستثناء الدستور السوداني الذي جعل مهمة الحفاظ على البیئة من واجبات المواطن
  الجنوب على استغلال الغاز الصخري احتجاجات سكان: ثالثالمطلب ال

 (20) سمحت الحكومة رسمیا باستغلال الغاز الصخري 2014ماي  21بتاریخ       
قت بظلالها على لأزمة الاقتصادیة الخانقة التي ألوذلك بسبب ا. كبدیل للغاز الطبیعي

أثر بالسلب على الاقتصاد الجزائر بفعل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمیة مما 
كون البترول هو الدعامة الأساسیة والوحیدة للمداخیل أو إیرادات الخزینة (21)ي، الوطن

وكانت قد أعلنت الوكالة الأمریكیة للمعلومات حول الطاقة في . العمومیة في الجزائر
الصخري أن التراب الجزائري یحتل المرتبة الثالثة عالمیا من حیث امتلاكه للغاز  2004

إلا أن انطلاق عملیات التنقیب في أواخر  (22)،القابل للاستخراج بعد الصین والأرجنتین
رافقتها العدید من الاحتجاجات المحلیة بالمناطق المعنیة بالتنقیب، ساهمت  2014سنة 

عبرت . فیها منظمات المجتمع المدني ومنظمات ناشطة في مجال البیئة وحقوق الإنسان
الاحتجاجات عن مخاوفها من مخاطر استغلال الغاز الصخري والتي  في مجملها هذه

تتعدى تلوث المیاه إلى تلوث الهواء إضافة إلى تبدید مخزوناتالمیاه الجوفیة بسبب حاجة 
وخلال  (23)استغلال الغاز الصخري إلى كمیات هائلة من المیاه لتنقیب الحجر الزیتي،

ت في ولایات الجنوب كانت البلاد تشهد مرحلة هذه الفترة التي تصاعدت فیها الاحتجاجا
مشاورات تعدیل الدستور ونقاشات حول المواضیع والمسائل التي یتضمنها، وبغیة 
امتصاص السلطة لغضب سكان الجنوب وتخوفها من مخاطر انزلاق الأوضاع إلى مالا 

مواضیع یحمد عقباه تنبأ الكثیر من المختصین أن موضوع الحق في البیئة سیكون من ال
خصوصا بعد أن أتت هذه الاحتجاجات بثمارها إذ صرح . المدرجة في التعدیل الدستوري

الوزیر الأول آنذاك عبد المالك سلال في التلفزیون الوطني رسمیا وأعلن عن إنهاء عملیة 
یتمكنوا من القیام بالدراسات الضروریة  ىالحفر في منطقة أحنات لمدة أربع سنوات حت

جمهوریة بعد ذلك بأیام تأییده هذا التصریح ویعلن تجمید القانون الصادر لیعلن رئیس ال



240 
 

    . (24)عن البرلمان بخصوص استغلال الغاز الصخري في الجزائر
لاحتجاجات سكان الجنوب على  وما أكد أن دسترة  الحق في البیئة هو انعكاس        

ة البیئة بالجنوب من خلال مسألة الغاز الصخري هو أن الدستور الأخیر ربط مسألة حمای
یظل الشعب الجزائري متمسكا بخیاراته من أجل الحد "الصیاغة حیث جاء في الدیباجة 

من الفوارق الاجتماعیة والقضاء على التفاوت الجهوي ویعمل عل بناء اقتصاد 
، فعبارتي الفوارق "وتنافسي في إطار التنمیة المستدامة والحفاظ على البیئة..."

التفاوت والجهوي في صلب هذه الفقرة المتعلقة بالبیئة في دیباجة الدستور  الاجتماعیة
دلیل على أن احتجاجات أهل الجنوب آنذاك كان لها صدى وتأثیر على صناع القرار 
مما أدى أخذها بعین الإعتبار في الدستور الجزائري الحالي، وعلیه یعتبر النص على 

قوق والحریات رد إیجابي من السلطة على البیئة ضمن الفصل الرابع المتعلق بالح
الاحتجاجات الشعبیة في الجنوب المتخوفة من استعمال الغاز الصخري لتداعیاته السلبیة 

  . والخطیرة على البیئة بعناصرها مجتمعة
  ق في البیئة في الدستور الجزائريدسترة الح: المبحث الثاني

من الأمور التي كانت تعاب على الدستور الجزائري أنه ضیق من دائرة الحقوق       
والحریات بتغییبه للحق في البیئة، رغم أن الجزائر كانت من الدول المتضررة بیئیا إبان 
الإستعمار الفرنسي إثر التجارب النوویة برقان، إلا أن هذا الغیاب الدستوري للبیئة لم 

ار تشریعات خاصة بالبیئة، إلا أن زیادة الأخطار دائري من إصیمنع المشرع الجز 
المحدقة بالبیئة وبروز قضیة البیئة في صدارة القضایا المعنیة بالنقاش على المستوى 

  العالمي، أدى بالمشرع الدستوري إلى تتكریسه في تعدیله الأخیر
  قةة في الدساتیر الجزائریة السابغیاب الحق في البیئ: المطلب الأول

عاما عن میلاد القانون الدولي لحقوق  40على الرغم من مرور أكثر مایزید عن      
الذي یعتبر كأول تجمع دولي شكل البدایة  1972البیئة منذ انعقاد مؤتمر ستكهولم عام 

والذي صاحبه العدید من الإعلانات والمؤتمرات التي " عولمة التفكر البیئي"الفعلیة لــ 
وعلیه تضمنت  (25)المبادئ والقواعد التي تضمنها إعلان ستوكهولم،أكدت على مجموعة 
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معظم دساتیر العالم نصا أو أكثر بشأن حق الإنسان في بیئة سلیمة وواجب الدولة 
وسلطاتها المختلفة في حمایة البیئة وصیانة مواردها، إذ نجد أن معظم الدول أخذت 

سلافیا السابقة بموجب التعدیل مقررات المؤتمر بعین الإعتبار في دساتیرها كیوغ
، والبرازیل بموجب دستورها 1976، والبرتغال بموجب دستورها 1974الدستوري عام 

" رقان"ورغم أن الجزائر كانت مسرحا للجرائم النوویة في الصحراء الجزائریة (26) ،1988
ألف جزائري   42والتي خلفت إشعاعات نوویة تسببت بمقتل  1966-1960مابین 
صاب إلا أننا إن تصفحنا .  (27) ة البیئة بأضرار كبیرة لازالت تشكل خطرا لیومنا هذاوإ

دساتیر الجمهوریة الجزائریة نجد أنها خلت من أي تضمین صریح لحق المواطن 
  .الجزائري في العیش في بیئة سلیمة

، الذي یعد أول دستور للجزائر كدولة ذات سیادة نجده قد تضمن 1963في دستور _ 
دون أن ترد مسألة البیئة في هذه المواد  22إلى المادة  12ق الأساسیة من المواد الحقو 

باعتبار أن الحق في الأمن البیئي من حقوق الجیل الثالث الذي نشأ في بدایة السبعینات،  
تعترف الجمهوریة بحق كل فرد في حیاة لائقة " على ما یلي  16إلا أنه نص  في مادته 

لائقة دون العیش في بیئة سلیمة إذ یمكننا القول بأن المادة قد نصت  ولاوجود لحیاة...." 
  .(28)ضمنیا على حمایة البیئة التي تضمن الحیاة اللائقة للمواطن

مادة المتضمن  34ثاني دستور للجزائر، جاء الفصل الرابع بــــ  1976أما في دستور _ 
المبادئ "لأول المعنون بـــــ الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن تحت الباب ا

لیؤكد على مجمل الحقوق التي وردت في دستور " الأساسیة لتنظیم المجتمع الجزائري
منه لتؤكد على ضرورة  ضمان الحق في الرعایة الصحیة  67وجاءت المادة  1963

وتجدر الإشارة إلى  (29)لكل المواطنین، عن طریق التحسین الدائم لظروف العیش والعمل،
جعل من حمایة البیئة إحدى اختصاصات المجلس الشعبي الوطني  1976دستور  أن

في مجال التشریع حیث حجز للتشریع الخطوط العریضة لسیاسة تهیئة الإقلیم والبیئة 
وحمایة الثروة الحیوانیة والنباتیة والمحافظة على التراث الثقافي والتاریخي والنظام العام 

  .(30)على التوالي  25-24-23-22اه في الفقرات للغابات والنظام العام للمی
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وذات المنحنى سارت علیه الدساتیر المتوالیة التي لم تتطرق إلى الحق في البئیة      
لم نلمس أي تغییر  1989بصفة صریحة، حتى بعد التعدیل الدستوري والإیدیولوجي عام 

حیات تحدید القواعد أین أسند كذلك إلى المجلس الشعبي الوطني صلا 1989في دستور 
والتي لم تأت بأي جدید یذكر  2008،2002، 1996وتلته تعدیلات  (31)العامة بالبیئة،

رغم أن  (32)على مستوى البیئة إلا من خلال التأكید على الحق في الرعایة الصحیة،
الجزائر في ظل هذه الفترة كانت قد صادقت على العدید من المواثیق والاتفاقیات ذات 

  .الصلة بالبیئة
  .2016في تعدیل  تدارك المؤسس الدستوري للحق في البیئة السلیمة: المطلب الثاني

ت في الدساتیر الجزائریة السابقة إذ اكتف" الحق في البیئة السلیمة"لم یرد ذكر        
مع تزاید الإهتمام الدولي بالحق في لال تشریعاتها الداخلیة إلا أنه الدولة بتنظیمه من خ

البیئة من منظور علاقته الوثیقة بالتنمیة المستدامة اتجهت دولة الجزائر من خلال دستور 
حق المواطن في العیش في بیئة سلیمة لیضفي علیها بذلك الشرعیة تقنین إلى  2016

  .الدستوریة
یظل الشعب الجزائري متمسكا بخیاراته من أجل " جاء في دیباجة الدستور الحالي        

الحد من الفوارق الاجتماعیة والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ویعمل على بناء 
ضافة إلى " اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمیة المستدامة والحفاظ على البیئة ، وإ

منه لتؤكد على ماورد في  68في الدیباجة جاءت المادة النص على الحق في البیئة 
للمواطن الحق في بیئة سلیمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة، : " الدیباجة بقولها

وبخصوص هذه  (33)،"یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعین والمعنویین لحمایة البیئة
هذه المادة یتعلق بحقوق الإنسان من  المادة یرى المجلس الدستوري أن الحق المدستر في

الجیل الثالث وهو یخص الحفاظ على الموارد الطبیعیة وحمایة البیئة اللذان یعتبران من 
  .(34)الشروط الأساسیة للتنمیة المستدامة

المذكورة أعلاه نجد أن  68بإلقاء نظرة سریعة على ماجاء في الدیباجة والمادة         
المؤسس الدستوري قد ربط ف بین الحق في البیئة السلیمة وبین التأكید على التنمیة 
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المستدامة لیضفي بذلك الطابع الاقتصادي لهذا الحق هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
لیمة محور حق وواجب في آن واحد، اذ لم یكتفي النص جعل من الحق في البیئة الس

على البیئة كحق من حقوق المواطن فقط بل تعدى ذلك الى التأكید على أن الدولة ملزمة 
بحمایة هذا الحق وبالتالي ضرورة التدخل عندما ینتهك هذا الحق، وأول ما یلاحظ على 

هو أن " یین لحمایة البیئةیحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعین والمعنو "عبارة 
المؤسس الدستوري اعتبر واجب حمایة البیئة من عناصر الوظیفة العامة والمرافق العامة 

  .حیث منح السلطات العامة صلاحیة التدخل من أجل الحفاظ على البیئة
وتأسیسا على ما سبق نقول أنه بدسترة الحق في البیئة تكون دولة الجزائر قد       

الأولى للحمایة الفعالة للحق البیئي باعتبار أن القواعد الدستوریة سامیة خطت الخطوة 
على كامل المنظومة القانونیة مما یعني ضرور إخراج النص الدستوري إلى حیز الوجود 
وذلك بتكریس نظام قانوني فعال للحمایة كما یقع لزاما على القضاء من أجل اخراج هذه 

  .68من خلال تطبیق نص المادة  الحمایة إلى الواقع العملي وذلك
  : الخاتمة

یعتبر الحق في البیئة السلیمة من أهم القضایا الإیجابیة التي تم استدراكها بموجب     
التعدیل الدستوري الأخیر، إذ لأول مرة ینص الدستور الجزائري في صلب مواده على 
حمایة حقوق الأجیال القادمة، فالنص على حق البیئة في صلب نصوص الدستور یوفر 

ق، لما تتمیز به القواعد الدستوریة من سمو على باقي حصانة وحمایة أوسع لهذا الح
القوانین، وقیمة قانونیة معتبرة في الدولة الحدیثة، ونتیجة لدسترة هذا الحق كان على 
المشرع أن ینص على بعض الضمانات التي من شأنها ترقیة هذا الحق وذلك باستحداث 

هذا الحق، كما كان على  هیئات تضم مختصین في مجال البیئة تشرف على عدم انتهاك
المؤسس الدستوري أن یجعل موضوع البیئة من ضمن المسائل التي تتم القوننة فیها 
بقوانین عضویة، حت تخضع للرقابة الدستوریة كون موضوع البیئة من الحقوق المرتبطة 

  .یال الحاضرة والقادمة على السواءبحقوق الأج
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  :الهوامش
                                                             

1 – David R.Boyd, The Statuts of Constitutional Protection for the Environement in 
Other Nations, p06, avilable on the site : http://davidsuzuki.org/publications. 

فقهیة ترمز إلى استعمالات قضائیة مختلفة، وقد مر هذا المفهوم بتطورات عبارة الكتلة الدستوریة  - 2
القواعد المرجعیة، وأحیانا أخرى بالقواعد التي تكون  عدیدة ذلك أن القاضي الدستوري كان یسمیه أحیانا

أو لا تكون لها قیمة دستوریة، وأحیانا أخرى یسمیه القاضي الدستوري المقتضیات ذات الطابع 
یوسف حاشي،  في النظریة الدستوریة،  الطبعة الأولى،  دار ابن الندیم للنشر : للمزید أنظر. الدستوري

  .320، 319والتوزیع، بیروت، لبنان، ص 
انعقد مؤتمر ستوكهولم باقتراح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في جویلیة  -3

عقد مؤتمر  1968دیسمبر  03ة والعشرین بتاریخ ، أین قررت الجمعیة العامة في دورتها الثالث1968
دولة مع  113، شاركت فیه حوالي 1972جوان  16إلى  05الأمم المتحدة بشأن البیئة البشریة من 

وقد خرج هذا المؤتمر بإعلان سمي إعلان ستوكهولم غیاب الاتحاد السوفییتي ودول أروبا الشرقیة،  
سلیمة والذي تم اعتباره حجر الزاویة في موضوع الاهتمام  المعنون بحق الشعوب في بیئة صحیة نظیفة

للإنسان حق أساسي " العالمي والوطني بالبیئة باعتباره حق من الحقوق اللصیقة بالإنسان إذ جاء فیه 
في الحریة والمساواة وظروف عیش مناسبة وفي بیئة ذات نوعیة تتیح له حیاة الكرامة والرفاهیة وهو 

  :أنظر في ذلك. ة في حمایة البیئةیتحمل مسؤولیة جلیل
طاوسي فاطنة، الحق في البیئة السلیمة في التشریع الدولي والوطني، مذكرة ماجستیر في الحقوق، 

   59، ص 2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
المتضمن قانون  1971نوفمبر  08المرافق ل 1391رمضان  20المؤرخ في  73 -71الأمر  -4

الأرض لمن "ن هذا القانون الرئیس الراحل الهواري بومدین تحت شعار الثورة الزراعیة، أعل
عبد الرزاق خلف محمد الطائي، تحولات قطاع : مادة، أنظرفي ذلك 280تضمن القانون من "یخدمها

تاریخ   pulpit.alwatan.voice.com: الزراعة الجزائري في عهد الاستقلال، متاح على الموقع
      17:00: ، الساعة2016 -02-28: التصفح

قانون  1975جوان   17الموافق لـ  1395جمادى الثانیة  07المؤرخ في  43 -75الأمر رقم  -5
: متاح على الموقع. 1975جویلیة،  08، المؤرخة في 54الرعي، الجریدةالرسمیة، العدد 

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm .17:16: الساعة. 2016- 02- 28: تاریخ التصفح  
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، 06المتعلق بحمایةالبیئة، الجریدةالرسمیة، العدد  1983فیفري  5المؤرخ في  03 -83القانون  -6

،  http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm: متاح على الموقع. 1983فیفري  08المؤرخة في 
  17:20: ، الساعة2016-02-28: تاریخ التصفح

في مدینة ریودي جانیرو بالبرازیل في الفترة " قمة الأرض"انعقد المؤتمر العالمي للبیئة والتنمیة  -7
ف ، وكان أكبر اجتماع عالمي في التاریخ حیث حضره ثلاثین أل1992جوان  14إلى  03الممتدة من 
من رؤساء الدول والحكومات اجتمعوا من أجل حمایة كوكب الأرض  130دولة، و 178شخص من 

: أنظر. وموارده ومناخه، ووضع سیاسة النمو العالمي والقضاء على الفقر مع المحافظة على البیئة
قاهرة، معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظاهرة التلوث، دار النهضة العربیة، ال

  .  89، ص 2007
: ، أنظر1995جانفي  21في  95 -03صدقت الجزائر على مؤتمر ریودي جانیرو بموجب الأمر  -8

: متاح على الموقع. 1995جوان  4، الصادرة بتاریخ 32الجریدة الرسمیة رقم 
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  .20:12: ، الساعة2016- 02-28:تاریخ التصفح  

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس :" من الدستور الجزائري على مایلي 150تنص المادة  - 9
    ".الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون

المراد بذلك أنه حق لا یطلق على حقوق الجیل الثالث حقوق التضامن أو الحقوق الجماعیة و  - 10 
یخص جیل بعینة ، بل یخص الإنسان في الجیل الحاضر وكذلك الإنسان في الأجیال المقبلة، وقد 

معمر رتیب محمد : أنظر. 1992تناول هذه الفكرة المبدأ الثالث من مبادئ إعلان ریودي جانیرو عام 
  .  37عبد الحافظ، مرجع السابق، ص 

دراسة دستوریة تحلیلیة (ظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة عید أحمد الحسبان، الن – 11
  .287، ص 2011، 01دراسات علوم الشریعة، العدد ) مقارنة

أمیرة عبد االله بدر، الأساس الدستوري لالتزام جهة الإدارة بالتدخل الوقائي لحمایة البیئة، كلیة  - 12
:  متاح على الموقع  04الإنترنیت،   ص  الحقوق، جامعة المنصورة، بحث منشور على

www1.mans.edu.eg/faclaw/arabic/megala/الساعة  2016-02-28: ،  تاریخ التصفح
22:20 .  

داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، دار الفكر الجامعي،  -13
  .73، ص2007الإسكندریة، 
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ایة الدولیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة، أطروحة دكتوراه العلوم في فاتن صبري اللیثي، الحم -14 

، ص .2013_ 2012العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
45  .  

عمار عباس، التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري  - 15 
الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم " ءت التعدیل القادم ومضمونهدراسة لإجرا"الشامل 

  .103، ص 2014، جوان 12العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد 
  .constituteproject.org: الدستور الفرنسي منشور على الموقع -16
  : من الدستور المغربي على الموقع 31راجع الفصل  -17

http://www.mcrp.gov.ma/constitution.aspx.  
مجلة الفقه والقانون، " الحقوق البیئیة نموذجا"لیلى الیعقوبي، تطور حقوق الجیل الثالث في تونس  -18

  .114ص .2015، أكتوبر 36العدد 
  .307یوسف حاشي، مرجع السابق، ص  -19
ینتمي الغاز الصخري إلى فئة الغازات الطبیعیة غیر التقلیدیة التي تضم أیضا میثاق الطبقة  -20

دراسة موارد الطاقة، نظرة مركزة على الغاز . الفحمیة وغاز الصخور الرملیة المحكمة وهیدرات المیثان
تاریخ  www.worldenenrgy.org:  متاح على الموقع.2010الصخري مجلس الطاقة العالمي 

  12:31: ، الساعة2016-03-02: التصفح
                                               .المرجع نفسه -21
خالد بوجعدار، سعیدي سیاف حنان، الغاز الصخري في الجزائر بین الحتمیة الاقتصادیة  -22

، 14، ص 01قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف والمخاطر البیئیة، كالیة العلوم الا
-03-03: ، تاریخ التصفحsetif.dz/uploads/A108.pdf-eco.univ: مداخلة متاحة على الموقع

   15:02: الساعة. 2016
: الغاز الصخري في المنطقة المغاربیة، الإبادة البیئیة المعلنة، متاح على الموقع -23

http://www.workshop19.info  /20:58: ، الساعة2016-03-03: تاریخ التصفح  
  .المرجع نفسه -24
  .59طاوسي فاطمة، مرجع السابق، ص  -25
  .293عید أحمد الحسبان، مرجع سابق، ص  -26



247 
 

                                                                                                                                                                 
محمد المهدي بكراوي، إنصاف بن عمران، البعد القانوني للآثار الصحیة والبیئیة للتجارب النوویة  -27

الفرنسیة في الصحراء الجزائریة من منظور القانون الدولي الإنساني، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، 
  19ص.  2013، 08جامعة ورقلة، العدد 

مادة، راجع مواد  الدستور  78مقدمة و  1963سبتمبر 10المؤرخ في  1963تضمن دستور  -28
-http://www.el: المتاح على الموقع

mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution63.htm#HOMEتاریخ التصفح ، :
  .16:23: ، الساعة2016- 10-03
،  1976نوفمبر  22في  97-76الصادر بموجب الأمر رقم  1976من دستور  67راجع المادة  -29

: ـ متاح على الموقع1976نوفمبر  24، یوم الأربعاء 94لصادر في الجریدة الرسمیة العدد ا
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm14:21: ، الساعة2016- 03- 10: ، تاریخ التصفح  

لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في  بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة -30
من دستور  151وراجع المادة . 16، ص 2008القانون العام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

  .، المرجع  نفسه1976
الصادر في الجریدة الرسمیة،  1989فیفري  28، المؤرخ في 1989من دستور  115راجع المادة  -31

  : ، متاح على الموقع1989مارس  01، یوم  09العدد 
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm الساعة2016-03-12: ، تاریخ التصفح ، :

17:22..  
: حول  نصوص الدساتیر المذكورة راجع موقع الجرائد الرسمیة -32

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  
والمتضمن التعدیل الدستوري، الصادر  2016مارس  06المؤرخ في  01-16راجع القانون رقم  -33

: ،  متاح على الموقع2016مارس  07یوم  14في الجریدة الرسمیة العدد 
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm18:04: ، الساعة2016- 03-14: تاریخ التصفح ـ.  

المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل  2016جانفي  28المؤرخ في  01/16راجع الرأي رقم  -34
: ، متاح على الموقع2016فیفري  03الصادرة یوم  06الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm18:27: ، الساعة2016- 03- 14: ، تاریخ التصفح.  
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  :المراجع
  
  : باللغة العربیة/ 1
  :الكتب_ 1
داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، _ 

2007،  
وظاهرة التلوث، دار النهضة العربیة، القاهرة، معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة _ 

2007.  
یوسف حاشي،  في النظریة الدستوریة،  الطبعة الأولى،  دار ابن الندیم للنشر والتوزیع، بیروت، _ 

  .لبنان
  :الرسائل العلمیة_ 2

في القانون  بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه_ 
  .2008العام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

طاوسي فاطنة، الحق في البیئة السلیمة في التشریع الدولي والوطني، مذكرة ماجستیر في الحقوق، _  
  .2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

العلوم في العلوم  فاتن صبري اللیثي، الحمایة الدولیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة، أطروحة دكتوراه_ 
  .2013_ 2012القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

  :النصوص القانونیة الوطنیة_ 3
  :الدساتیر_ أ

  .1963سبتمبر 10المؤرخ في  1963دستور _ 
  .1976نوفمبر  22الصادر في  1976دستور _ 
  .1989فیفري  28، المؤرخ في 1989من دستور _ 
  .والمتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16نون رقم القا_ 
  :القوانین_ ب
المتضمن قانون الثورة  1971نوفمبر  08المرافق ل 1391رمضان  20المؤرخ في  73 - 71الأمر _ 

  .الزراعیة
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قانون  1975جوان   17الموافق لـ  1395جمادى الثانیة  07المؤرخ في  43 -75الأمر رقم _ 
  .عيالر 
  .المتعلق بحمایةالبیئة 1983فیفري  5المؤرخ في  03 -83القانون _ 
  .، المتضمن تصدیق الجزائر على مؤتمر ریو دي جانیرو1995جانفي  21في  95 -03الأمر _ 
المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل  2016جانفي  28المؤرخ في  01/16الرأي رقم _ 

  الدستوري
  :المقالات_ 4

عباس، التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل عمار _ 
الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم " دراسة لإجراءت التعدیل القادم ومضمونه"

  .2014، جوان 12القانونیة والاقتصادیة، العدد 
دراسة دستوریة تحلیلیة (لحق في البیئة في النظم الدستوریة عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري ل_

  .2011، 01دراسات علوم الشریعة، العدد ) مقارنة
مجلة الفقه والقانون، " الحقوق البیئیة نموذجا"لیلى الیعقوبي، تطور حقوق الجیل الثالث في تونس _ 

  .2015، أكتوبر 36العدد 
لبعد القانوني للآثار الصحیة والبیئیة للتجارب النوویة محمد المهدي بكراوي، إنصاف بن عمران، ا_ 

الفرنسیة في الصحراء الجزائریة من منظور القانون الدولي الإنساني، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، 
  .2013، 08جامعة ورقلة، العدد 

  : المواقع الإلكترونیة_5
أمیرة عبد االله بدر، الأساس الدستوري لالتزام جهة الإدارة بالتدخل الوقائي لحمایة البیئة، كلیة الحقوق، _ 

  :  جامعة المنصورة، بحث منشور على الإنترنیت،   متاح على الموقع
www1.mans.edu.eg/faclaw/arabic/megala/  ،  

لجزائر بین الحتمیة الاقتصادیة والمخاطر خالد بوجعدار، سعیدي سیاف حنان، الغاز الصخري في ا_ 
، مداخلة متاحة 14، ص 01البیئیة، كالیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف 

  .setif.dz/uploads/A108.pdf-eco.univ: على الموقع
: الغاز الصخري في المنطقة المغاربیة، الإبادة البیئیة المعلنة، متاح على الموقع_ 

http://www.workshop19.info  
  .constituteproject.org: الدستور الفرنسي منشور على الموقع_ 
  : الدستور المغربي على الموقع_ 
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http://www.mcrp.gov.ma/constitution.aspx  

:  متاح على الموقع .2010العالمي  نظرة مركزة على الغاز الصخري مجلس الطاقة_ 
www.worldenenrgy.org  

  
  :باللغة الأجنبیة/ 2

– David R.Boyd, The Statuts of Constitutional Protection for the Environement 
in Other Nations, p06, avilable on the site : http://davidsuzuki.org/publications. 
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